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Résumé : 
 
      Le pouvoir judiciaire 
algérien manque 
d’indépendance, malgré la 
disposition explicite de la 
constitution, et la loi 
fondamentale de la magistrature 
ne soutient pas cette 
indépendance, mais elle a plutôt 
soutenu la domination du 
pouvoir exécutif (le président 
de la république et le ministère 
de la justice) sur les pouvoirs du 
conseil supérieur de la 
magistrature. Ce qui affecte 
l’indépendance de la 
magistrature. 

 : الملخص

 

تفتقر السلطة القضائیة في الجزائر إلى 

مبدأ الاستقلالیة على الرغم من النص على 

ذلك صراحة في الدستور، غیر أنه صدر 

القانون الأساسي للقضاء لیعمل على نفس 

من خلال هیمنة السلطة  مضمون هذا المبدأ

التنفیذیة المتمثلة في رئیس الجمهوریة ووزارة 

العدل على اختصاصات المجلس الأعلى 

للقضاء وتشكیلته، مما یمس باستقلالیة 

السلطة القضائیة، إضافة إلى أن الدستور 

الجزائري لم یأت بضمان أساسي من 

ضمانات استقلالیة السلطة القضائیة، 

 دم قابلیة القضاة للعزل.والمتمثل في مبدأ ع



  د/ مدیحة بن ناجي                                                 مجلة العلوم الإنسانیة

  2017مارس  - جامعة محمد خیضر بسكرة                                         ج488

 مقدمة

تستوجب علاقة السلطة القضائیة بالسلطتین التنفیذیة والتشریعیة استقلالیة كل سلطة في أداء وظیفتها 

 1989عن الأخرى. وإذا كان النص الدستوري یدل على الاستقلالیة القضائیة خاصة دستور 

، فهذا لا یكفي ما لم تتوفر ضمانات حقیقیة دستوریة 2016والتعدیل الدستوري  1996ودستور 

ومادیة تكفل تجسید وتحقیق هذه الاستقلالیة. فیجب إذا توفر مظاهر استقلال القاضي وتحقیقیه 

 لمهامه دون المساس به ودون تدخل السلطات الأخرى فیه.

وتجسید هذه الضمانات یحث المتقاضین أن یسلكوا حال لجوئهم إلى دولاب القضاء طریق القانون 

 لطرق غیر الشرعیة التي تؤسس الفوضى في المجتمع.لحل خصوماتهم مستبعدین اللجوء إلى ا

) أولهما ضمانات القاضي التي یستمدها 1وتتجلى مظاهر استقلالیة السلطة القضائیة في أمرین،(

من قرار نفسه وضمیره، فقبل البحث عن ضمانات القاضي ینبغي التفتیش عن الرجل تحت وسام 

أن یكون بین جنبیه نفس القاضي وعزته وكرامته الدولة، الذي یصنع منه وسام القاضي الذي یجب 

وغبطته لسلطانه واستقلاله، فهذه النقاط هي عظمة نفسیة للقاضي لا تخلقها النصوص، إنما القوانین 

تقررها بضمانات وتؤكدها، أما الأمر الثاني، فهو أن ینفذ القائمون في الدولة القانون بروح المؤمن 

 ئقه.باستقلال القضاء كحقیقة من حقا

وهذه الضمانات تختلف من دولة إلى أخرى خاصة من حیث طریقة اختیار القضاة، وكیفیة تنظیمهم 

وعزلهم، والهیئات التي توفر لهم التنظیم الجید كالمجلس الأعلى للقضاء، ویتم ذلك في إطار قانوني. 

قیفهم للقیام ومن جهة أخرى یجب توفیر ضمانات خاصة بهم عن طریق تكوینهم المهني المستمر وتث

بعملهم على أحسن وجه. وعلى هذا الأساس هل وفق المشرع الجزائري في ضمان استقلالیة 

 القضاء؟، وهل حمى القاضي إداریاً ومهنیاَ من ضغوطات السلطة التنفیذیة؟.

 وسنحاول التطرق إلى هذه الموضوعات ضمن المبحثین التالیین:  

 المبحث الأول:

 یة السلطة القضائیةالضمانات العامة لاستقلال

لتحقیق استقلالیة السلطة القضائیة، وجب توفیر ضمانات عامة، كانت محل اهتمام معظم الدول 

سنتطرق إلیها في مطلبین، حیث ندرس في المطلب الأول ضمانات اختیار القضاة ومركزهم 

 القانوني، أما المطلب الثاني فنخصصه لدراسة المسار المهني للقضاة.

 ل:المطلب الأو 

 ضمانات اختیار القضاة ومركزهم القانوني

) حیث یعتبر 2یعتبر القاضي الركیزة الأساسیة التي تقوم علیها خدمة العدالة في أي نظام قضائي،(

اختیار القضاة أحسن طریقة لضمان تحقیق المساواة والعدالة. لكن قد یصعب علینا تحدید الطریقة 
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ار تحدده غالبا الأعراف التاریخیة والسیاسیة العامة المثلى لاختیار القضاة، لأن هذا الاختی

 )3للدولة.(

ولقد اختلفت طریقة اختیار القضاة من نظام إلى آخر، فساد في فرنسا إبان العهود القدیمة نظام بیع 

المناصب، فكان الأغنیاء یشترون هذا المنصب لیصبح ملكیة خاصة بهم تنتقل بالوراثة، ویكون 

قة في القضاء حتى في مواجهة السلطة الحاكمة، وتم التخلي عن هذا النظام لمالكه السلطة المطل

نظرا لمساوئه العدیدة بمجرد ظهور نظم معاصره تتبع طریقتین معروفتین سواء باختیار القضاة 

 بالانتخاب أو بطریقة التعیین.

فروضة على أما بخصوص المركز القانوني للقاضي، فیقصد بذلك الحقوق والواجبات المقررة والم

المعدل  21- 89القاضي والتي وردت في الدستور والقانون، حیث نص القانون الأساسي للقضاء رقم 

 على ذلك. 12-04والمتمم وكذا القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء رقم

ول وسنحاول في هذا المطلب التطرق لهاتین النقطتین الأساسیتین في فرعین، فندرس في الفرع الأ

   منه ضمانات اختیار القاضي أما المركز القانوني للقاضي فنخصص له الفرع الثاني.

 الفرع الأول: ضمانات اختیار القاضي

 إن اختیار القاضي قد یكون بالانتخاب أو بالتعیین.

 أولا : اختیار القضاة بالانتخاب

الانتخاب طریقة تجعل القضاة منتخبین من الأمة التي هي مصدر كل السلطات، ومن ثم  یعتبر

فالقضاة مختارون من طرف الإرادة الشعبیة. وهذه الطریقة تكون إما بانتخاب السلطة التشریعیة 

للقضاة أو بانتخاب القضاة عن طریق الاقتراع العام، وإما أن یترك أمر انتخابهم للسلطة القضائیة. 

 )4إذ یصح القول أن " كل قضاء یصدر من الشعب".(

فاختیار القضاة عن طریق الانتخاب بواسطة السلطة التشریعیة والتي تمثل الشعب ومن ثم تخویلها 

هذا العمل یحقق استقلال السلطة القضائیة تجاه السلطة التنفیذیة، كما أنها تكفل جانب الكفاءة عند 

 )5اختیارهم.(

حیث یتم انتخاب قضاة المحكمة العلیا  - سابقا–طریقة في الاتحاد السوفیتي و لقد طبقت هذه ال

سنوات كما یتم انتخاب قضاة المحكمة  05للاتحاد من طرف مجلس السوفیات الأعلى للاتحاد لمدة 

سنوات، وأیضا بالنسبة لقضاة  05العلیا للجمهوریات المتحدة من طرف مجالس السوفیات العلیا لمدة 

لیا للجمهوریات ذات الحكم الذاتي، فینتخبون من طرف مجالس السوفیات العلیا لهذه المحاكم الع

سنوات. والكثیر من الدول تبنت هذه الطریقة كالصین ویوغوسلافیا وألمانیا  05الجمهوریات لمدة 

 )6وكوریا.(
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للناخبین،  إلا أنه تم انتقاد هذه الطریقة، فإذا كان هذا الأسلوب یتمیز بتحریر القضاة من الخضوع

إنما یجعلهم بذلك في قبضة السلطة التشریعیة مما یؤثر على استقلالهم وحیادهم، بالإضافة إلى أن 

هذا النوع من الاختیار یتأثر بالاعتبارات الحزبیة والسیاسیة والجهویة، ومن ثم عدم توفر الكفاءة 

 )7التامة في القضاء والقضاة من خلال هذا الانتخاب.(

بخصوص انتخاب القضاة عن طریق الاقتراع العام فمعناه أن الأمة هي مصدر كل السلطات،  أما 

وبذلك أعضاء السلطة القضائیة منتخبون من طرف الأمة، وتعتبر هذه الوسیلة ضمانة لاستقلالیة 

) وبذلك تتحقق الثقة بین المواطنین والقضاة لأنه یؤدي بالشعب للاهتمام 8السلطة القضائیة.(

 ضاة وزیادة الصلة بین الشعب والمحكمة.بالق

) ولایة من خلال 36وتطبق هذه الطریقة في الولایات المتحدة الأمریكیة بالنسبة إلى ستة وثلاثین(

انتخاب القضاة مباشرة من الشعب، كما أنه لم تشترط قوانین ودساتیر الولایات شروطا، خاصة فیما 

 ) 9رى والتي تشترط الخبرة القانونیة وغیرها.(یتعلق باختیار القضاة مقارنة مع ولایات أخ

أما بخصوص انتخاب القضاة عن طریق طبقة خاصة من القضاة، فیعهد بذلك إلى أعضاء السلطة 

 القضائیة، وبذلك تتحقق فكرة استقلال القضاء عن سلطتي التنفیذ والتشریع.

 ثانیا: اختیار القضاة بالتعیین المباشر

یر كفیلة بصورة كاملة لتحقیق الاستقلال القضائي عن مختلف المؤثرات، إن طریقة انتخاب القضاة غ

لذلك اتجهت أغلب الدول للأخذ بأسلوب تعیین القضاة بواسطة السلطة التنفیذیة، وهذا الأسلوب لاقى 

) فهو لا یتعارض مع استقلال القضاء باعتبار أن 10نجاحا عملیا واسعا من جانب الفقه القانوني،(

فیذیة یتعین علیها مراعاة القانون الذي یحدد كیفیة التعیین، والشروط الواجب توافرها فیمن السلطة التن

 )11یریدون منصب القضاء.(

لكن سلطة التعیین المخولة للسلطة التنفیذیة لیست مطلقة، بل یجب المحافظة على استقلالیة 

د إلى سلطاتها الاستثنائیة القضاء، وذلك عن طریق سد الباب أمام السلطة التنفیذیة حینما تستن

بتعیینها في الوظائف ذات الطابع السیاسي، أو تعیین بعض العناصر القضائیة في المحاكم الخاصة 

 )12لأنها تكون أكثر قدرة في تكریم من ترضى بهم، ومنه تتأذى استقلالیة السلطة القضائیة.(

اسطة السلطة التنفیذیة، حیث لا یوجد ولقد تبنت الجزائر في مسألة اختیار القضاة طریقة التعیین بو 

- 89) وهذا ما نص علیه المرسوم الرئاسي رقم 13غیر هذه الطریقة في اختیار القضاة في الجزائر،(

المتضمن التعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة السابق  10/04/1989المؤرخ في  44

  كدت على ذلك ذكره، ومن بینها تعیین رئیس الجمهوریة للقضاة. كما أ

 ) 14.(2016من التعدیل الدستوري  8فقرة  92المعدلة بالمادة  1996من دستور  7/ 78المادة 
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 36ویتم اختیار القضاة بطریقة التعیین عن طریق مسابقة  تجریها المدرسة العلیا للقضاء وفقا للمادة 

 السابق ذكره ویتم تكوینهم فیها بصفتهم طلبة قضاة.  11-04من القانون 

وإذا انتقلنا إلى النظم المقارنة، فبخصوص اختیار القضاة في الإسلام، یعتبر القضاء فریضة محكمة 

) وذلك في إطار شروط معینة وطرق 15من فرائض الكفایات إذ یجب على الإمام تعیین القضاة.(

ا أیها الذین مختلفة تختلف باختلاف المذهب المتبع، وهذا لتحقیق المساواة والعدل  لقوله تعالى : "ی

 )16آمنوا كونوا قوامین بالقسط".(

) إما أن ولي الأمر یجب أن تتوفر فیه شروط الإمامة وهي 17واختیار القضاة یكون بطریقتین،(

شروط القاضي وذلك قبل تولیه الخلافة، وهو الذي یعین القضاة، أي أن ولي الأمر أو نائبه له 

وبذلك فهو یعرف شروط القاضي وله علم  معرفة بالشخص الذي سیعینه في منصب القاضي،

 بسیرته وطبیعته.

) فیتم اختیار القضاة بالتعیین عن طریق المسابقات وبطریق الاختیار الجانبي، 18أما في فرنسا،(

فالطریقة الأولى یتم الاختیار فیها من بین خرجي المدرسة الوطنیة للقضاة، حیث یتم التحاق خریجي 

 سنة. 27سابقة، ومن بین شروط الالتحاق بها عدم تجاوز المرشح سن المدرسة بعد اجتیازهم الم

 ثالثا: اختیار القضاة بالأسلوب المباشر والاستثنائي

ظهر هذا الأسلوب لسد الفراغ في الجهاز القضائي، وذلك بتدعیم القضاء بالقضاة، ویوجد هذا 

بصفة دائمة والتعیین بصفة  )التعیین الجانبي19الأسلوب في فرنسا حیث یتبع فیه طریقتان هما:(

 مؤقتة.

و  11- 04من القانون العضوي 41وبالنسبة لتطبیق هذا الأسلوب في الجزائر، فقد نصت المادة 

على إمكانیة التعیین المباشر واستثناءا بصفة مستشارین بالمحكمة العلیا أو  38استثناء للمادة 

لعدل و بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء، مستشاري الدولة بمجلس الدولة وبناء على اقتراح وزیر ا

% من عدد المناصب المالیة المتوفرة فیما یخص حاملي الدكتوراه  20على أن لا تتجاوز التعیینات 

بدرجة أستاذ التعلیم العالي في الحقوق أو الشریعة والقانون أو العلوم المالیة أو الاقتصادیة أو 

ت على الأقل في الاختصاصات ذات الصلة بهذا المیدان، سنوا 10التجاریة الذین مارسوا فعلیا 

 10وكذلك المحامین المعتمدین لدى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة الذین مارسوا مهنتهم فعلیا 

 ) 20سنوات على الأقل بهذه الصفة. (

 الفرع الثاني: المركز القانوني للقاضي

وق والواجبات التي یلتزم بها، فهي بذلك تمثل باعتبار أن المركز القانوني للقاضي یتجسد في الحق

حمایة وضمانة للقضاة من أجل توفیر المناخ المناسب لممارسة مهامهم المتجسدة في تحقیق العدالة 

 بین المتقاضین وهذا ما سنتطرق إلیه فیما یلي:
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 أولا: حقوق القاضي

لت للقضاة، فوجب على الدولة بما أن القضاء وظیفة من وظائف الدولة الأساسیة، وهذه الوظیفة أوك

أن تقر لهم حقوقا ومیزات تجعلهم بعیدین عن أي ضغط أو تأثیر من الغیر، وأن تحمیهم من أي 

 تهدید یجعلهم في مركز ضعیف ویؤثر في أحكامهم وأهم هذه الحقوق: 

 حق الاستقرار  -1

نتصور منه الحیاد،  الثابت هو انه إذا لم یكن القاضي مطمئنا على منصبه آمنا على مصیره فلا 

وبذلك یفقد الاستقلال اللازم لأداء العمل القضائي، ولهذا قیل أن مداومة الوظیفة واستقرارها هي أقوى 

العوامل تدعیما لروح القضاة في الاستقلال، وفي قیامهم بواجبهم الصعب المتمثل في إدارة العدالة 

 )21دون خوف.(

أن حق الاستقرار مضمون لقاضي الحكم الذي  11-04من القانون العضوي رقم  26ونصت المادة 

سنوات خدمة فعلیة، و لا یمكن نقله أو تعیینه في منصب جدید بالنیابة العامة أو سلك  10مارس 

محافظي الدولة، أو بالإدارة المركزیة لوزارة العدل ومؤسسات التكوین والبحث التابعة للوزارة، أو 

  أو أمانة المجلس الأعلى للقضاء إلا  المصالح الإداریة للمحكمة العلیا،

 بناء على موافقته.

من  2016وتجدر الإشارة إلى انه تم دسترة عدم قابلیة القضاة للنقل من خلال التعدیل الدستوري 

: "...قاضي الحكم غیر قابل للنقل حسب الشروط المحددة في القانون 4فقرة  148خلال نص المادة 

 یدعم استقلالیة القضاة من خلال النص على هذا الحق في الدستور.الأساسي للقضاء..."، وهو ما 

 الحق في الحمایة -2

المعدل  1996من دستور  148تعتبر ضمانة الحق في الحمایة مبدأ دستوري یجد أساسه في المادة 

والمتمم، فالقضاة محمیون من كل أشكال الضغوط والمناورات والتدخلات التي قد تمس بنزاهة 

ذلك هم أحرار في البحث عن الحقیقة دون أن یكون هناك تأثیر من أي سلطة أو ضغط حكمهم. وب

 )22من طرف ذوي النفوذ من أي جهة كانوا، حتى داخل الجهاز القضائي نفسه عمودیا أو أفقیا.(

كما یشمل أمر حمایة القاضي، تأثیر الرأي العام سواء الصحافة أو وسائل الإعلام وحتى رأي 

قبل حمایة القاضي من هذا التأثیر وجب علیه الابتعاد عن التصریح بكل ما یتعلق الجمهور، لكن 

بالقضایا، لأن وسائل الإعلام تعتبر مؤثر خارجي وسلبي على مجریات سیر القضیة من خلال 

التحقیق وتوجیه مسار الحكم للتأثیر على الشهود وغیرها، وعلى القاضي عدم الخوف من الناس بل 

بواجبه القضائي وألا یتأثر باستحسان، كقول الحاضرین في الجلسات عند سماع الحكم علیه الاهتمام 

) حیث قال الدكتور قاسم أمین:"أعرف 23بالبراءة :"یحیا العدل" ولا یتأثر بشدة عویل ونشیج البكاء،(

 )24قضاة حكموا بالظلم كي یشتهروا بالعدل".(
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المشرع تدخل وسائل الإعلام في العمل القضائي وحمایة وضمانا لاستقلال القاضي في حكمه، جرم 

سواء أثناء التحقیق أو عند النظر في الدعوى أو بعد صدور الحكم القضائي، فلا یجوز نشر أو 

إفشاء المعلومات التي تمس بسریة البحث والتحقیق والبحث القضائي، فضلا عن عدم جواز التنویه 

، 30سرد وحكایة ظروف ارتكابها، وهذا طبقا للمواد ( بالأفعال الموصوفة أو الجنایات أو الجنح أو

 )25المتعلق بالإعلام.( 07-90) من القانون رقم 96و 90

من  166المعدلة بالمادة  148تعدیلا في نص المادة  2016ولقد أضاف التعدیل الدستوري لعام 

أي تدخل في سیر العدالة"، " یجب على  خلال فقرة ثانیة وثالثة والتي تنص على: "...یحظر

القاضي أن یتفادى أي موقف من شأنه المساس بنزاهته"، فمن خلال هاتین الفقرتین نلاحظ أن 

 المؤسس الدستوري أضاف ضمانات لحمایة القاضي وضمنها دستوریا مما یدعم استقلالیة القضاة.

 الحق في الأجر  -3

على أن القضاة یتقاضون أجرة تتضمن المرتب  11-04من القانون رقم  27نصت المادة 

والتعویضات مع وجوب أن یكون هذا المرتب ملائما لوظیفة القاضي وأن یضمن استقلالیته، ویحدد 

 هذا المرتب عن طریق التنظیم.

): "من أجل الخیر العام ولكي نجعل القاضي مستقلا أو 26وفي هذا السیاق قال القاضي "مارشال"(

كمله، وحتى لا یؤثر فیه أو یسیطر علیه سوء مرتبه وضمیره، یجب أن یحمي مرتبه في الاستقلال بأ

من أن ینقص في أي صورة سواء في صورة ضریبیة أو غیرها، ویجب أن یكفل له مرتبه بكامله 

 لمعاونته".

وفي نظامنا القانوني یتولى تحدید مرتبات القضاة رئیس الجمهوریة بعد استشارة المجلس الأعلى 

 اء.للقض

 الحق النقابي -4

على هذا الحق،لكنه مقید  11-04من القانون  32والمادة  21- 89من القانون  21نصت المادة 

بشروط معینة، وتتجسد هذه الشروط في تحفظ القاضي وعدم ممارسة النشاط السیاسي، وعدم القیام 

لى القاضي كما بعمل یعرقل العدالة بالإضافة إلى شروط أخرى وهي بمثابة واجبات مفروضة ع

 . 92/05من المرسوم التشریعي07والمادة04/11من القانون12و7وردت في الأحكام التالیة :المادة

ومن هذه القیود یمكن القول أن احتجاج القاضي مقید ومحدود، ویرجع هذا إلى أن السلطة القضائیة 

  في حد ذاتها سلطة 

 )27سیادیة، ولا یمكن لها أن تحتج ضد الدولة.(

 اللجوء إلى المجلس الأعلى للقضاء حق -5
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على أنه "یحق للقاضي الذي یعتقد أنه متضرر من  21- 89من القانون رقم  22نصت المادة 

حرمانه من حق یقرره القانون أن یخطر المجلس الأعلى للقضاء بعریضة یرفعها أمام هذا الأخیر، 

من القانون رقم  33"، أما المادة وعلى المجلس الأعلى للقضاء أن یدرس العریضة في أقرب دورة له

أعطت للقاضي حقه في اللجوء إلى المجلس مباشرة، و لما كان المجلس یدرس العریضة  11- 04

فقط في القانون الأول، أصبح في القانون الثاني یفصل في تظلم أو عریضة القاضي المتضرر،أي : 

على توسع الحمایة الممنوحة أعطى حقوقا أكثر للقاضي وهذا ما یدل  11- 04أن القانون رقم 

 للقاضي في بلادنا.

 الحق في العطلة  -6

: "یتمتع القاضي بالحق في العطل وفقا للتشریع المعمول به" 11- 04من القانون  34تنص المادة 

وهذا الحق مقرر لكل القضاة ومهما كانت طبیعة العطلة : سنویة ،الاستثنائیة، المرضیة أو عطل 

 الأمومة.

 التقاعد  الحق في - 7 

نظرا لأهمیة الوظیفة المسندة للقاضي، وجب إبقاءه في وظیفته أقصى مدة ممكنة، وهذا من أجل 

التسییر الحسن لمرفق العدالة، فلا یمكن بذلك الاستغناء عن الكفاءات التي یملكها القاضي بإحالته 

 إلى التقاعد في سن مبكرة. 

 حق الاستقالة -8

القاضي، فهي ناجمة عن إرادته، وبذلك لا تكون إلا بناء على طلبه، تعتبر الاستقالة حق من حقوق 

وتبت الاستقالة بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء بقرار من الجهة التي لها الحق في التعیین، ویتم 

 .21-89ذلك حسب إجراءات وكیفیات محددة في التنظیم وهذا ما ورد في القانون 

فبعد تقریره هذا الحق للقاضي لیعبر عن إرادته في الاستقالة وأكد ، 11-04أما القانون العضوي رقم 

بخصوص الشكل الذي یقدم فیه شكل الاستقالة بأن یكون في شكل مكتوب یعبر فیه المعني عن 

 رغبته الجازمة دون أي لبس في التخلي عن صفة القاضي.

 حق الاستیداع -9

المحددة في التشریع الاجتماعي المعمول به، یمكن إضافة إلى حالات الاستیداع القانونیة والتلقائیة 

من القانون  81وضع القاضي في حالة استیداع وهذا وفقا للحالات المنصوص علیها في المادة 

 وهي: 11-04العضوي 

 في حالة حادث أو مرض خطیر یصیب الزوج أو الطفل. -

 للقیام بدراسات أو بحوث تنطوي على فائدة عامة. -
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ي من إتباع زوجه، إذا كان هذا الأخیر مضطرا عادة للإقامة، بسبب وظیفته، في لتمكین القاض -

 مكان بعید عن المكان الذي یمارس فیه زوجه وظیفته.                          

لتمكین المرأة القاضیة من تربیة طفل لا یتجاوز سنه خمس سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب عنایة  -

 مستمرة.

 سنوات من الأقدمیة. 05وذلك بعد لمصالح شخصیة  -

 ثانیا: واجبات القاضي

 تتجسد واجبات القاضي في الأمور التالیة:

 التحفظ - 1   

من واجبات القاضي التحفظ وذلك للحفاظ على حیاده.فیجب علیه الابتعاد عن مخالطة الناس جمیعا 

  حتى أقربائه وأصدقائه، ولا یجلس في الأماكن العمومیة، ولا یمشي في 

من القانون العضوي  7) ولقد نصت المادة 28الأسواق، لأن كل هذا یمس بهیبة الوظیفة القضائیة.(

على هذا الواجب، وبهذا تظهر أهمیة التحفظ في علاقات القاضي بالمجتمع، وبهذا  11- 04رقم 

جاء في خطاب رئیس الجمهوریة: "إن المجتمع لن یقبل أبدا أن یعجز القاضي عن التزام 

..إن التحفظ بالنسبة للقاضي هو من مقتضیات فضیلة النزاهة اللصیقة بمهمة ممارسة التحفظ.

القضاء... وهو الذي یجب أن یمنع القاضي من إبداء مشاعره والخلط بین الاحترام المطلوب 

للمتقاضین وكذلك المواطنین، وبین رفع الكلفة مع الخاص والعام، لأن القاضي في هذه العلاقات مع 

مهني إذا أظهر علاقة متمیزة مع طرف من الأطراف... لا یكون ذلك قط في صالح محیطه ال

 )29العدالة".(

 عدم ممارسة النشاطات السیاسیة -2

 11- 04من القانون العضوي رقم  16و 15، 14لتحقیق استقلالیة القاضي وحیاده، نصت المواد 

اسیة، ویمنع علیه الانتماء إلى أي على أن وظیفة القاضي تتنافى مع ممارسة أي نیابة انتخابیة سی

حزب سیاسي (جمعیة ذات طابع سیاسي) ویتعین على القاضي المنتمي إلى أي جمعیة التصریح 

 إلى وزیر العدل، لیقوم بدوره عند الاقتضاء باتخاذ كل التدابیر للحفاظ على استقلالیة القاضي.           

رجال القانون المصریین في هذا الصدد "إن السیاسة والعدالة ضدان لا یجتمعان، وإذا اجتمعتا  ویقول

لا یتمازجان فهما مختلفان في الطبیعة والوسیلة والغرض، والعدالة تزن الأمور بالقسطاس وكذلك 

قاضي ) فلا یجب أن یتأثر ال30یختلف الغرض منها، فالعدالة تطلب حقا والسیاسة تبغي مصلحة".(

بأي اتجاه سیاسي في وظیفته تفادیا لئلا تكون الآراء السیاسیة محلا للحكم القضائي تطبیقا لتحفظ 

) والقاعدة أن القاضي إن عرضت علیه مسالة ذات طابع سیاسي فیتعین علیه تكییفها 31القاضي،(

 ومنحها الطابع القانوني ویفصل فیها حتى لا یسال عن جریمة نكران العدالة.
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 جب الحفاظ على السیر الحسن للعدالةوا -3

من  12یجب على القاضي عدم إیقاف أو عرقلة السیر الحسن للعدالة وهو ما نصت علیه المادة 

التي نصت في فقرتها الثانیة: "یمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب أو  04/11القانون رقم 

 ل بالمتابعات الجزائیة عند الاقتضاء".التحریض علیه، ویعتبر ذلك إهمالا لمنصب عمله دون الإخلا

 الفصل في القضایا في الآجال المحددة -4

یجب على القاضي الفصل في النزاعات و القضایا المطروحة علیه في الآجال والمواعید المحددة 

قانونا، ویقصد بذلك الفصل في القضایا دون تأخیر لإرجاع كل حق لصاحبه. وهذا لحسن سیر 

 .11-04من القانون  10ا نصت علیه المادة العدالة. وهو م

ویعتبر التأخیر في الفصل في القضایا دون مبرر بمثابة اضطراب لشؤون المتقاضین وتعطیل لفوائد 

یرتقبونها، كما أن فكرة التریث في الفصل في القضایا جاءت من جماعة ماكرة تفننت في إیجاد طرق 

ج الناس حاضرا تردید عبارة : إن العدالة البطیئة شر احتیالیة لإطالة أمر التقاضي، وفي هذا أدر 

 )32أنواع الظلم".(

 الابتعاد عن تحقیق الأرباح المادیة -5

لتحقیق استقلالیة القضاء، ولحسن سیر القضاء وتحقیق العدالة، منع القانون على القاضي ممارسة 

 أي أعمال تدر ربحا.

یة في العمل القضائي، ألا وهي الحیدة وتجعله إذن ممارسة تلك الأعمال من طرفه تفقده أهم خاص

 )33عرضة لدعاوى كثیرة من طرف المتقاضین معه، ومن ثم فقدان القاضي لمكانته.(

كما أنه إذا كان زوج القاضي یمارس نشاطا خاصا مربحا یجب على القاضي التصریح بذلك إلى 

ظ على استقلالیة القضاء وكرامة المهنة وزیر العدل، لیقوم هذا الأخیر باتخاذ التدابیر اللازمة للحفا

 من ذات القانون. 19وهو ما نصت علیه المادة 

أما إذا كان زوج القاضي یمارس مهنة المحاماة، فیجب على القاضي الابتعاد عن القضایا التي یكون 

 )34فیها زوجه وكیلا لأحد أطرافها.(

 المطلب الثاني:

 المسار المهني للقاضي

لمهني للقاضي في بلادنا تقودنا إلى إبراز مدى كفاءته وقدراته في ممارسة واجبه إن دراسة المسار ا

الوظیفي بدایة بنقله، ترقیته وانتدابه وكذلك معرفة مدى حقوقه والضمانات الخاصة بالإلحاق ومساءلة 

القاضي في الدعوى التأدیبیة. وسوف نتعرض بالدراسة لهذه المواضیع ضمن فرعین، نخصص الفرع 

 ل لموضوع النقل، الترقیة والانتداب أما الفرع الثاني فنتعرض فیه إلى موضوع الدعوى التأدیبیة. الأو 

 الفرع الأول: النقل والترقیة والانتداب
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 أولاً: النقل

یعتبر النقل كاستثناء عن استقرار القضاة مراعاة للمصلحة وشغور المناصب وتوزیع القضاة عبر  

لعدالة من المواطنین، وبوجود محاكم قضائیة بمناطق الدولة المختلفة، كامل التراب الوطني لتقریب ا

واختلافها من حیث جغرافیتها وأسباب المعیشة والعادات والتقالید، وحتى لا یكون هذا الاختلاف 

وسیلة لمكافأة القاضي أو عقابه مما قد تسوء نیة الحكومة بمن تغضب علیه وذلك بنقله إلى المناطق 

لنائیة كالأریاف، أو أنها تنقل قاضیا آخر ترضى عنه إلى العاصمة أو المدینة التي الصحراویة وا

یرضاها، تحرص الدولة بأن تجعل أمر نقل القضاة بید المجلس الأعلى للقضاء لا بید الحكومة أو 

 )    35وزیر العدل.(

مراعاة المادة  ، أصبح ینقل قاضي الحكم (مع11-04من القانون العضوي رقم  26وبالرجوع للمادة 

، أي : التعیینات في 50، أي: المناصب التي تختص بالتعیین فیها بمرسوم رئاسي والمادة 49

المناصب النوعیة التي تتم بمرسوم رئاسي باقتراح المجلس الأعلى للقضاء) في إطار الحركة السنویة 

قاضي التظلم أمام للقضاة، متى توفرت شروط ضرورة المصلحة أو حسن سیر العدالة، كما یحق لل

المجلس الأعلى للقضاء في أجل شهر من تاریخ تنصیبه، ویفصل المجلس في التظلم في أقرب دورة 

له، ویكون هذا التظلم بعد الالتحاق بالمنصب الجدید. سلك محافظي الدولة. والمجلس هو الذي 

 )36م وحالتهم العائلیة.(یختص باقتراحات وطلبات نقل القضاة، آخذا بعین الاعتبار كفاءتهم وأقدمیته

 ثانیاً: الترقیة 

حفاظا على استقلالیة القاضي وضعت عدة ضوابط لترقیته، حتى لا یكون أمر الترقیة بید السلطة 

التنفیذیة، إذ لا تستطیع هذه الأخیرة ترقیة من ترضى عنهم، وتغفل عما لا ترضى عنهم، ومن ثم 

شلا بما یصیبه من ظلم، لا من رفع درجته كبقیة یصبح القاضي الذي یقیم العدالة بین الناس مف

) ولذلك نظم المشرع الجزائري عملیة الترقیة حسب الوظائف المتتابعة و تكون 37القضاة الآخرین،(

الترقیة من وظیفة إلى الوظیفة التالیة مباشرة ،وذلك بحسب الحالة سواء من جهة قضاة الحكم أو 

 لأمر بالنسبة لجهة القضاء العادي أو القضاء الإداري.النیابة یضاف إلیها حسب ما إذا كان ا

كما أن الترقیة تكون مرتبطة بالمجهودات المبذولة من طرف القاضي، وكذا مدى انضباطه وذلك 

 )  38بتنقیط القاضي.(

وتتم الترقیة بتسجیل القضاة في قائمة التأهیل، كما یأخذ بعین الاعتبار في مسألة التنقیط الجهود 

من طرف القاضي في دورات التكوین المستمرة، وكذا الشهادات العلمیة المتحصل  المبذولة

 )39علیها.(
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) مع أن جمیع الترقیات الأخرى تكون بموجب 40وتعلن الترقیات بموجب مرسوم في وظائف معینة،(

أصبح ذلك من اختصاص المجلس  11- 04، أما بالقانون 21-89قرار من وزیر العدل وفقا للقانون

 ى للقضاء مما یدعم استقلالیة القضاء.الأعل

 ثالثاً: الانتداب

 )41هو تكلیف القاضي بالقیام بعمله الأصلي أو عمل مغایر لعمله الأصلي في مكان آخر.(

منه 58و 57، 56مفهوم الانتداب وأحسن تنظیمه في المادة  11-04وسع القانون العضوي  ولقد

حیث یمكن انتداب القاضي بصفة استثنائیة في وظیفة من وظائف مجموعة أعلى لمدة لا تزید عن 

 سنة قابلة للتجدید، مع استفادة القاضي المنتدب من الالتزامات المرتبطة بهذه الوظیفة.

 : الدعوى التأدیبیةالفرع الثاني

 یمكن تجسید الدعوى التأدیبیة للقضاة في مسالتین أساسیتین هما: الإلحاق والمساءلة.

 أولا: الإلحاق 

هناك من التشریعات من حصنت القضاة ضد خطر النقل الكیفي حفاظا لهیبة القاضي واستقلال 

، وكذلك الأمر في بریطانیا لا العدالة، لذا تم إحاطة القضاء الفرنسي بوقایة لازمة ضد خطر النقل

یمكن نقل القضاة إلا بسبب عدم الكفاءة أو لسوء السلوك وضمن إجراءات صارمة، وفي بلجیكا لا 

یجوز نقل القضاة إلا عن طریق تعیین جدید وبموافقتهم، كما لا یمكن نقلهم لأسباب سیاسیة أو 

 )42رتكاب القاضي لعمل خطیر.(بسبب التحیز المهني، فالنقل الجائز لا یصح إلا  في حالة ا

على الإلحاق، فهو الحالة  11-04من القانون العضوي رقم75ولقد نص المشرع عندنا في المادة 

التي یكون فیها القاضي خارج سلكه الأصلي ولمدة زمنیة معینة، ویستمر في الاستفادة داخل هذا 

، لم ینص 45في المادة  21-89ن السلك من حقوقه في الترقیة ومعاش التقاعد. ویلاحظ أن القانو 

  على مدة الإلحاق، وهذا یعني أن الإلحاق قد یكون لأطول مدة ممكنة.

  

 

 ثانیاً: مساءلة القضاة

لا یكفي أن یضع القانون الأساسي للقضاء  ضمانات تحمي استقلال القضاة، لأنه قد ینحرف 

یلیق بسمعة وكرامة القضاء. ففي  القضاة في أداء واجباتهم كوقوعهم في الخطأ أو سلوكهم سلوكا لا

مثل هذا الحال یتعرض القاضي للجزاء التأدیبي، ولا تحول الحصانة القضائیة المقررة له دون توقیع 

الجزاء علیه، كما لا یمكن أن یعد تأدیب القضاة مساسا بسلك القضاء أو كرامته، لأن وظیفة القضاء 

عین الاعتبار عمل القاضي، كما یجب على تتطلب مقومات خاصة یجب الحفاظ علیها بالأخذ ب
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القاضي عدم التورط في ارتكاب الخطأ، وألا یسلك مسلكا یمس بكرامة القضاء، مع إلزامیة توفیر 

 )43ضمانات محاكمتهم.(

، الخطأ التأدیبي على أنه كل تقصیر یرتكبه القاضي 11- 04من القانون  60ولقد عرفت المادة 

والإخلال بالواجبات الناتجة عن التبعیة التدریجیة بالنسبة لقضاة النیابة إخلالا بواجباته المهنیة، 

 العامة ومحافظي الدولة.

من القانون نفسه باعتباره  61كما تم تحدید الخطأ التأدیبي وتبیان الخطأ الجسیم وذلك وفقا للمادة 

سن سیر كل عمل أو امتناع صادر عن القاضي من شأنه المساس بسمعة القضاء أو عرقلة ح

 منه وهي:  62العدالة، وقد تم تحدید الأخطاء التأدیبیة الجسیمة بالمادة 

 عدم التصریح بالممتلكات بعد الإعذار.  -

 التصریح الكاذب بالممتلكات.  -

خرق واجب التحفظ من طرف القاضي المعروضة علیه القضیة بربط علاقات بینة مع   -

 لانحیازه.أحد أطرافها بكیفیة یظهر منها افتراض قوي 

ممارسة وظیفة عمومیة أو خاصة مربحة خارج الحالات الخاضعة للترخیص الإداري   -

 المنصوص علیها قانونا.

 المشاركة في الإضراب أو الترخیص علیه أو عرقلة سیر المصلحة.  -

 إفشاء سر المداولات.   -

 إنكار العدالة.  -

 ا قانونا.الامتناع العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص علیه  -

بالإضافة إلى هذه الأخطاء، هناك أخطاء أخرى مذكورة في مدونة أخلاقیات القضاة المعدة 

من القانون  64والمصادق علیها من قبل المجلس الأعلى للقضاء والمنصوص علیها في المادة 

ورة منها الأخطاء الناجمة عن أداء القاضي لواجباته المهنیة كالتزویر والتصرفات المحظ 11- 04

التي یقوم بها القاضي أثناء إجراءات الدعوى، كتوافر سوء النیة وتعمد إیذاء أحد الخصوم، تحقیق 

مكاسب شخصیة أو تحقیقها للغیر، بالإضافة إلى الخطأ المتمثل في إعاقة سیر القانون عن طریق 

لقاضي في فحص الأدلة والتأخیر القصدي في إصدار الأحكام خرقا للواجبات المهنیة الأساسیة ل

تطبیق القانون، أو تطبیق عقوبات غیر مبررة بالحجز المؤقت مما یؤدي إلى حدوث ضرر جسیم 

 )44ومستدام للمتهم المحتجز بحیث یستلزم معه تعویضات مالیة للمتضرر.(

 21ویترأس الرئیس الأول للمحكمة العلیا المجلس الأعلى للقضاء في انعقاده كمجلس تأدیبي (المادة 

  من 
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)، وتم استبعاد كل من رئیس الجمهوریة ووزیر العدل، وهذا ما یعد ضمانا 11 – 04نون القا

 لاستقلالیة السلطة القضائیة من جهة وحمایة وضمانة للقضاة من جهة أخرى. 

 المبحث الثاني:

 الضمانات الخاصة للاستقلالیة السلطة القضائیة

في الضمانات التي لها أهمیة كبیرة لدى  تتمثل الضمانات الخاصة في استقلالیة السلطة القضائیة

معظم الدول والكفیلة بحسن تنظیم القضاء. وتتمثل هذه الضمانات في المنطوقة القانونیة الوطنیة في 

 القانون العضوي وكذا المجلس الأعلى للقضاء، وحصانة القضاة ضد العزل.

 مطلبین التالین:یمكن دراسة الضمانات الخاصة لاستقلالیة السلطة القضائیة ضمن ال

 المطلب الأول:

 القانون العضوي والمجلس الأعلى للقضاء كضمانة لاستقلالیة السلطة القضائیة

نتطرق من خلال هذا المطلب لفكرة القانون العضوي، ثم إلى المجلس الأعلى للقضاء، وذلك ضمن 

 فرعین اثنین.

 الفرع الأول: القانون العضوي

فكرة القانون العضوي فكرة قانونیة ودستوریة من حیث جذورها ونشأتها ووظائفها لكن هي فكرة  تعتبر

 )45حدیثة في العمل بها وبلورتها وفي اكتمال بنائها القانوني وبیان نظامها وأهدافها ووظائفها.(

ضعها ویعرف القانون العضوي على أنه :" مجموعة القواعد التي تصدر من البرلمان وتخضع في و 

) وهناك من عرفه بالاعتماد على جوهر ومضمون القاعدة 46وتعدیلها إلى إجراءات خاصة.(

القانونیة، ودون النظر إلى الشكلیات والإجراءات التي تتبع في وضع القانون العضوي سواء تضمنتها 

 )47الوثیقة الدستوریة أو القوانین الصادرة من البرلمان.(

انون العضوي هو قانون یتكون من وجهین أحدهما دستوري من حیث وبمفهوم أكثر وضوحا فان الق

 ) 48الموضوع وتشریعي من حیث الشكل والإجراء.(

ویستخلص من التعریفین السابقین یمكن اعتبار القوانین العضویة مجموعة القواعد القانونیة التي 

حریات الفردیة ویتبع في تعمل على تطبیق النصوص الدستوریة المتعلقة بتنظیم السلطات العامة وال

 )49إقرارها إجراءات خاصة ومتمیزة عن إجراءات القوانین العادیة.(

المعدل والمتمم جاء خالیا من كل تعریف لهذا الصنف من القواعد  1996ویلاحظ أن دستور 

 القانونیة واكتفى بالإشارة إلى مجالات موضوعاته، والإجراءات الخاصة به وهذا ما نصت علیه المادة

 .2016من التعدیل الدستوري  141المعدلة بالمادة  1996من دستور  123

ویرى بعض الفقه عندنا أن سبب عدم تعریف القانون العضوي یرجع إلى انشغال المؤسس الدستوري 

 )50حول توازن مصالح مختلف التركیبات التي شاركت في إعداد الدستور.(
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ته المذكرة الدبلوماسیة، والتي وجهها للطبقة السیاسیة كما ذكر رئیس الجمهوریة في حدیثه الذي احتو 

بأن تقریر المبادئ الضامنة للحریات الفردیة والجماعیة یتم  1996ولأهم ممثلي المجتمع المدني سنة 

الاهتمام بها عبر دیباجة مفهوم القانون العضوي، هذا الصنف الجدید معرف كنص مزود بحمایة 

 )51مجالات العامة.(لكل اختیار مشجع للمیادین وال

أما بالنسبة للمكانة الدستوریة والقانونیة للقانون العضوي فهناك من یعتبر أن لها نفس مرتبة الدستور 

أو الوثیقة الدستوریة، وذلك إذا ما نص الدستور على نفس إجراءات تعدیل ووضع القواعد الدستوریة 

ة وقیمة القوانین العادیة، لكن هي أقل مرتبة في الوثیقة المكتوبة. وهناك من یعتبر أن لها نفس مرتب

من نصوص الوثیقة الدستوریة، وهذا إذا ما تم النص في الدستور على إجراءات وضع هذه القوانین 

وتعدیلها بنفس الطریقة المتبعة في وضع وتعدیل القوانین العادیة، هناك اعتبار ثالث وهو أن تأخذ 

عد الدستوریة ولكنها تسمو على القوانین العادیة وذلك إذا تم القوانین العضویة مرتبة أقل من القوا

وضع قواعد وإجراءات خاصة بوضع وتعدیل هذه القوانین وحسب هذه الحالة لا یمكن للبرلمان 

التشریع بقوانین عادیة مخالفة لأحكام الدستور أو الأحكام التي تضمنتها القوانین العضویة، وتعتبر 

 )   52ل من ناحیة التمییز بین القوانین العادیة وغیرها من القوانین الأخرى.(الحالة الأخیرة هي الأفض

وبذلك لا یمكن للقانون العضوي مخالفة أحكام الدستور، ولا یمكن للتشریع العادي مخالفة أحكام 

 )53القانون العضوي، ولا التشریع الفرعي مخالفة الأحكام السابقة.(

 1992والمغربي لسنة  1958س أسلوب الدستور الفرنسي لسنة والمؤسس الدستوري عندنا اعتمد نف

في مسألة تحدید مكانة القانون العضوي بالنسبة للدستور باعتباره في مرتبة دنیا بالنسبة لهذا الأخیر. 

وهذا ما أكده رأي المجلس الدستوري في رأیه الخاص بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون 

) حیث ورد فیه أن كل قانون وخاصة القانون 54نتخابات للدستور،(العضوي المتعلق بنظام الا

 العضوي یجب أن لا تتخطى أحكامه الدستور.

وكما تظهر مجالات القانون العضوي في القانون الأساسي للقضاء والتنظیم القضائي، وتنظیم 

اء وعمله المحكمة العلیا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع وكذلك تشكیلة المجلس الأعلى للقض

وصلاحیاته تكون بموجب قانون عضوي، وهذه أهم مجالات القانون العضوي في میدان السلطة 

 القضائیة.

وبذلك أصبح للسلطة القضائیة أهمیة واستقلالیة من خلال القوانین العضویة المتعلقة بها باعتبار أن 

بیة والقبلیة المفروضة علیها من هذه الأخیرة أسمى من القوانین العادیة، بالإضافة إلى الرقابة الوجو 

قبل المجلس الدستوري مما یحمي ویضمن استقلالیة القضاء من جهة ومن جهة أخرى حمایة 

 القاضي.        

 الفرع الثاني: المجلس الأعلى للقضاء كضمانة لاستقلالیة السلطة القضائیة
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ذلك بوجود مؤسسة قضائیة تتولى إدارة شؤون القضاء بمعرفة رجاله دون تدخل أي من  یتجسد 

السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وهذا ما حرصت علیه أغلب الدول الدیمقراطیة. حیث عهدت بشأن 

 )55القضاء والقضاة إلى المجلس الأعلى للقضاء.(

ظام الحكم، ومیدان فصل السلطات عن ویعد المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستوریة تتعلق بن

) ویهدف إلى تمكین القاضي من 56بعضها وهو مؤسسة مرتبطة بالنظریة الدیمقراطیة عموما،(

حمایة المجتمع والحریات وضمان المحافظة على الحقوق الأساسیة لكل فرد، وضمان استقلال 

 )57القاضي وحیاده، وهذا الأمر یكون بإقامة مجلس أعلى للقضاء.(

والمواد من  173تم النص على هذا المجلس في الفصل الخاص بالسلطة القضائیة وفقا للمادة و 

 من التعدیل الدستوري. 177إلى  174

كما تم النص علیه في عدة نصوص قانونیة من خلال القانون الأساسي للقضاء كالقانون العضوي 

یاته والصادر في المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاح 12-04رقم 

السابق ذكره. 20/10/1992المؤرخ في  05-92وكذا المرسوم التشریعي رقم  06/09/2004

 وبذلك یجد المجلس الأعلى للقضاء أساسه القانوني في النصوص الدستوریة والقانونیة.

وللتأكید على أن المجلس الأعلى للقضاء ضمانة من ضمانات استقلالیة القضاء یجب التعرض له 

 حیث تشكیلته وصلاحیاته. من

 أولا: تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء

یمتاز المجلس الأعلى للقضاء الجزائري بعدم الفعالیة وعدم الاستقلالیة من جانب تشكیلته، فهو 

یتشكل من رئیس الجمهوریة رئیسًا، ووزیر العدل نائبًا، والرئیس الأول للمحكمة العلیا، والنائب العام 

ضاة ینتخبون من قبل زملائهم وهم: قاضیان اثنین من المحكمة العلیا قاضي حكم لدیها، وعشرة ق

وقاضي من النیابة العامة، وقاضیین اثنین من مجلس الدولة من بینهما قاض للحكم ومحافظ للدولة، 

وقاضیین اثنین من المجالس القضائیة من بینهما قاض للحكم وقاض من النیابة العامة، وقاضیین 

القضائیة الإداریة غیر مجلس الدولة من بینهما قاض للحكم ومحافظ للدولة، وقاضیین  من الجهات

من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي من بینهما قاض للحكم وقاضي من النیابة العامة 

 وست شخصیات یختارهم رئیس الجمهوریة بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء.

ى مسالة هامة تتعلق بالنقاش الساخن على مستوى اللجنة القانونیة وفي هذا السیاق نود الإشارة إل

والحریات بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص استبعاد وزیر العدل من تشكیلة المجلس الأعلى 

للقضاء بمناسبة مناقشته لمشروع القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، مع العلم أن 

وهل لمبدأ الفصل بین السلطات مكانة في هذا المجلس ؟ في وزیر العدل عضو في الحكومة، 

الحقیقة تم اقتراح هذا  الاستبعاد من طرف النواب لكن اللجنة المذكورة رأت أن هذا الاقتراح غیر 
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عملي لطبیعة ضرورة وزیر العدل في هذه التشكیلة باعتباره المسؤول الأول إداریا على القطاع وعن 

المهني، وتفادیا للتكتل الفئوي المهني وسط القضاة حیث أن وزیر العدل  ملفات القضاة في مسارهم

حافظ الأختام نائب رئیس المجلس الأعلى للقضاء یجسد ازدواجیة القضاء في ظل وحدة السلطة 

 ) 58القضائیة.(

أما وزیر العدل فقد اعتبر أن مشروع القانون العضوي راعى أن یكون أغلب الأعضاء في المجلس 

ة منتخبین وأن نیابة رئاسة المجلس فهي أمر ضروري أن تسند إلى وزیر العدل حتى یمكن من قضا

مساءلته على الأقل من طرف السلطة التشریعیة عن احتمال ظهور اختلالات في حسن سیر هذا 

 )59المجلس.(

ء،  ولا بأس أن ننهي موضوع تشكیلة المجلس ببعض القواعد تتعلق بنظام سیر المجلس الأعلى للقضا

السابق ذكره ینتخب المجلس مكتبا دائما مكونا من  12-04من القانون رقم  10فبموجب المادة 

أربعة أعضاء، ویوضع تحت رئاسة وزیر العدل بمساعدة موظفین معینین من طرف وزیر العدل ، 

ویوضع أعضاء المكتب قانونا في وضعیة إلحاق، وفي حالة شغور منصب ما ینتخب المجلس من 

 )      60في أول جلسة بعد الشغور.(یعوضه 

 ثانیا: صلاحیات المجلس الأعلى للقضاء

 یمكن تحدید صلاحیات المجلس في المهام التالیة:

 تعیین القضاة ونقلهم وترقیتهم - 1  

المجلس الأعلى للقضاء بدراسة ملفات المرشحین للتعیین في جهاز القضاء، والتداول بشأنها  یختص

، ویقوم 12-04من القانون  18واحترام القانون الأساسي للقضاء، وهذا ما نصت علیه المادة 

المجلس بدراسة اقتراحات وطلبات نقل القضاة آخذا بعین الاعتبار كفاءتهم وأقدمیتهم وحالتهم 

ائلیة...، وكذلك یراعي المجلس الأعلى للقضاء قائمة شغور المناصب وضرورة المصلحة في الع

. ویختص 12-04من القانون رقم  19حدود الشروط المنصوص علیها قانونا، وهذا وفقا للمادة 

 المجلس  كذلك بالنظر في ملفات الترشح للترقیة

 رقابة انضباط القضاة -2

ضائي الخاص قد اهتما بربط مسالة سلطة تأدیب القضاة بفكرة استقلال إن التشریع وفقه القانون الق

القضاء من زاویة ضمانات السلك القضائي ضد تأثیر الجهاز التنفیذي، وحتى بتعسف المتقاضین 

 ) فالمجلس الأعلى للقضاء هو الموكل إلیه بتأدیب القضاة.61أحیانا،(

 التالیة:وللمجلس الأعلى للقضاء دور استشاري في المسائل 

الطلبات والاقتراحات والإجراءات الخاصة بالعفو، ویشارك أیضا في المسائل المتعلقة بالتنظیم 

، 12-04من القانون رقم  63القضائي وبوضعیة القضاة وتكوینهم وإعادة تكوینهم وفقا للمادة 
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فقرة  34للمادة ویصادق كذلك بمداولة واجبة التنفیذ على مدونة أخلاقیات مهنة القضاة، وذلك طبقا 

 )62.(12-04من القانون رقم  15

 الفرع الثاني: الحصانة ضد العزل

المقصود بهذا المبدأ هو عدم جواز إبعاد القاضي من منصبه القضائي سواء بطریق الفصل أو 

) وهو كذلك تتمتع 63الإحالة إلى التقاعد إلا في الأحوال وبالكیفیة المنصوص علیها في القانون.(

مایة في مواجهة إبعاده التحكیمي من منصبه، ویظهر ذلك في فصله عن وظیفته بالطرق القاضي بح

المذكورة، وهذه هي الحصانة الوظیفیة، أما بالنسبة للعزل بطریق النقل من مكان إلى مكان آخر فهي 

ة ) وبذلك تعد الحاجة إلى هذا المبدأ إحدى أهم إحدى أهم وسائل الحمایة الإداری64حصانة مكانیة.(

) لكن بغیاب المبدأ لا یمكن للقاضي تطبیق ما یعتقد 65للقاضي تفرضها طبیعة العمل القضائي.(

أنه قانون، وأن یصل إلى قضایا الناس دون أن یكون خاضعا لآي سلطة سواء كانت رئاسیة أو 

 )66وصایا إداریة لأنه بإمكان السلطة التي عینته أن تبعده عن عمله وتستبدله.(

في وظائفهم طالما استقام سلوكهم حیث یكون وجودهم بمنأى عن التغیرات المترتبة  ویبقى القضاة

عن التقلبات الحزبیة والسیاسیة، ولا یمكن تنحیتهم أو تهدیدهم لأنهم حكموا لصالح طرف دون آخر، 

وتحصینهم من العزل یعد دعامة لاستقرارهم الوظیفي ومن ثم استقلالهم العملي، وبالتالي تحقیق 

ل ولقد صح القول في أنه لا یمكن كفالة الحریة الفردیة ما لم یكن رد الاعتداء علیها بواسطة العد

سلطة قضائیة مستقلة قضاتها متمتعین بتلك الحصانة، لأنها تأمین القاضي على كرسیه بحمایته 

كمن تدخل السلطتین الأخریین والقاضي من واجبه عدم الخوف من العزل، ولا یفكر في یضیع 

فته، بل یجب علیه مقاومة كل تدخل یمس بنزاهة، وإذا كانت حصانة القاضي من العزل ضمانا وظی

له هي ضمان للمتقاضي كذلك، لأن إباحة عزل القاضي هي وفاة للقضاء وقبر للحریات 

 ) 67والحقوق.(

منح وهذا المبدأ یتوسع لیشمل منع إبعاد القاضي من مباشرة عمله في دائرة اختصاصه القانوني، وی

الحكومة من إبعاد القاضي بندبه أو إعارته أو تعیینه دون إرادته أو سیاسته حتى ولو كان في ظاهر 

ذلك ترقیة له، فحصانة القاضي من العزل هي تجرید للسلطة التنفیذیة من سلاح كان من الممكن 

 )68استغلاله في ترهیب القضاة والتأثیر على استقلالهم.(

زائري لم ینص صراحة على هذا المبدأ، بل ذكر العزل كجزاء تأدیبي لكن المؤسس الدستوري الج

یكون لأسباب معینة محددة منصوص علیها في القانون الأساسي للقضاء. فالقاضي الجزائري محمي 

دستوریا من الضغوط والتهدیدات التي تمس به، لا یمكن عزله إلا في حالات محددة قانونیا، وهذا 

 ضي والقضاء.یدل على استقلالیة القا
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أما في النظام الإسلامي، قد عرفت هذه الضمانة على الرغم من تركز السلطتین التنفیذیة والقضائیة 

في ید الرسول صلى االله علیه وسلم وحتى حینما انفصلت أعمال القضاء عن أعمال الولاة بعد أن 

التخصص، وظلت هذه انتشر الإسلام، وظهرت الكثیر من المنازعات التي تتطلب لحلها الدقة في 

 )69الضمانة مكفولة للقضاة.(

في عهد لویس  1467/ 10/ 21أما في فرنسا، فلقد ظهر هذا المبدأ لأول مرة بها، بموجب مرسوم 

الرابع عشر بسبب حمایة ملكیة القاضي لمنصبه وانتقال هذا المنصب إلى ورثة القاضي نسبة لشراء 

 )70ر للمشتري  في عقد البیع.(المنصب القضائي آنذاك أسوة بالضمان المقد

، وعرف انتهاكا 1791ثم اختفى هذا المنصب وظهر نظام انتخاب القضاة، وعاد مرة أخرى في 

) وتم تجرید عدد كبیر من القضاة من صفتهم القضائیة بسبب عدم 71،(1883صارخا سنة 

نتهاك في الإصلاح هذه الحصانة، لكنها تعرضت للا 1958مسایرتهم السلطة التنفیذیة، وأكد دستور 

سنة، وقد وصف الفقه هذا  67سنة إلى  70بتخفیض سن التقاعد من  62-780القضائي بالمرسوم 

 )72الإصلاح بالحیلة القانونیة لإبعاد القضاة المناوئین للحكومة.(

 الخاتمة

تؤكد یمكن القول أن استقلالیة السلطة القضائیة هي استقلالیة نسبیة من الناحیة العملیة عكس ما 

علیه النصوص والمواثیق، نظرا للمراحل المختلفة التي مر بها النظام السیاسي الجزائري، وما مرّ 

علیه النظام القضائي الذي یعتبر نتیجة لكل التطورات والتحولات السیاسیة والاقتصادیة، وكذلك 

ه السلطة لتكریس نتیجة لممارسة السلطة القضائیة لصلاحیاتها وسلطاتها، والضمانات المكفولة لهذ

 الاستقلالیة بعدما كانت وظیفته في ید السلطة التنفیذیة والتي لا تزال كذلك.

كما أنه مازالت تطبع على هذه الاستقلالیة بعض النقائص، وهذا راجع لضعف التجربة الجزائریة في 

افة إلى عدم هذا المجال من جهة، ونقص الإرادة السیاسیة من الناحیة العملیة من جهة أخرى، بالإض

وجود أرضیة صلبة وواضحة لتستقر علیها، خاصة الأرضیة السیاسیة والقضائیة والقانونیة 

والاقتصادیة، فلا یزال القاضي رهینٌ لنظامنا السیاسي طبقا للمقولة: " السیاسي یسمو ویعلو على 

 القانوني".

سلطة القضائیة في دستور لكن رغم هذه النقائص، إلا أن المؤسس الدستوري حاول رد الاعتبار لل

، وإعادة سن قانون أساسي 2016المعدل والمتمم بالتعدیل الدستوري  1996التعدیل الدستوري 

للقضاء، وقانون آخر فیما یتعلق بتنظیم وسیر عمل المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بقانونین 

ي النظام السیاسي عضویین منفصلین، وإضافة ضمانات جدیدة لاستعادة مكانة السلطة القضائیة ف

الجزائري، لذلك كان من الجلي القیام بتطبیق النصوص الدستوریة المتعلقة بالسلطة القضائیة والتأكید 

 على الاعتبار الحقیقي لها والرفع من مستوى استقلالیتها بنسبة أكثر مما كانت علیه سابقا.
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یة والتشریعیة والتي تقودنا بالضرورة وبذلك ولتحقیق المساواة بین السلطة القضائیة والسلطتین التنفیذ

لاستقلالیة السلطة القضائیة، في إطار الضمانات الكفیلة لاستقلالیتها، وجب النظر لأهم النقائص 

 والتي تسببت في الهیمنة والخضوع من جهة ومن جهة أخرى لهشاشة السلطة القضائیة.
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